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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثامنة والأربعون

        ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه  ٢٩فيينا، 
      تسوية المنازعات التجارية    
 إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/    

      الوساطة التجارية الدولية
      (تابع)الحكومات تجميع لتعليقات     
    إضافة    
      مذكِّرة من الأمانة    
 المحتويات

 الصفحة     
  ٢  ................................................................................... تجميع التعليقات- ثالثاً

  ٢  ......................................................................... الجمهورية التشيكية -٤١ 
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      تجميع التعليقات  - ثالثاً  
    الجمهورية التشيكية  - ٤١  

  ]بالإنكليزية[الأصل: 
  ]٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩[التاريخ: 

  
انة الأونسيترال بشأن الإطار التشريعي المتعلق بالإنفاذ عبر الحدود إجابات عن أسئلة أم    

لاتفاقات التسوية التجارية الدولية (المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/ 
    الوساطة التجارية الدولية)

لا يوجــد إطــار تشــريعي محــدَّد فيمــا يخــص إنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة      ‘١‘  -١
نبثقة من إجراءات الوساطة أو التوفيق. ولأغـراض الأسـئلة المطروحـة، يُطبَّـق القـانون      الدولية الم

بشأن الوساطة، والـذي لا يشـمل سـوى إنفـاذ اتفاقـات الوسـاطة المبرَمـة         .Coll 202/2012رقم 
  داخليا (قانون الوساطة النهائي).

 قابـل للإنفـاذ مـن ذاتـه. وفي حالـة      واتفاق الوساطة مُلزِم باعتباره عقداً خصوصيا. إلاَّ أنَّـه غـير  
  اً، ثمة ثلاث طرائق لمواجهتها.ععدم تنفيذ اتفاق الوساطة طو

تكون قابلية اتفـاق الوسـاطة للإنفـاذ ممكنـة مـن خـلال اسـتهلال إجـراءات دعـوى في محكمـة،           
ــاً لقــرار المحكمــة الــذي يمكــن      ــاره مكافئ ن يخضــع أتعتــرف فيهــا المحكمــة بــذلك الاتفــاق باعتب

اءات دعــوى الإنفــاذ. وتفحــص المحكمــة صــلاحية اتفــاق الوســاطة بذاتــه. وفيمــا يخــص    لإجــر
المُضي قُدماً في إنفاذ اتفاق الوسـاطة في دولـة أخـرى عضـو في الاتحـاد الأوروبي، تُطبَّـق لائحـة        

بشــأن الأولويــة القضــائية والاعتــراف بالأحكــام   ٤٤/٢٠٠١المجلــس الأوروبي التنظيميــة رقــم  
  ائل المدنية والتجارية وإنفاذ تلك الأحكام.القضائية في المس

والطريقة الثانية الممكنة هي في توثيق الاتفـاق في السـجل العـدلي مـع إدراج شـرط الإنفـاذ، في       
الكاتـب العـدل لـه طـابع مسـتند عمـومي        هيصدر عن كاتب عدل. والمستند الذي يعـدّ مستند 

  يخضع للمقتضيات القانونية.
إجــراءات التحكــيم. إذ يجــوز أمــا الخيــار الأخــير بشــأن إنفــاذ اتفــاق الوســاطة فهــو مــن خــلال  

قـراراً تحكيميـا. وعلـى     الأطـراف، قـرار التسـوية باعتبـاره     م أن يصدر، بناءً علـى طلـب  للمحكَّ
العكس من الطريقتين السابقتين، لا تنشأ التسـوية بـين الأطـراف، في هـذا الخيـار، مـن وسـاطةٍ        

  إجراءات تحكيم. بل من
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  لا.  ‘٢‘  
حسبما ذُكر من قبلُ، لا يجوز أن يصدر القرار بشأن تسوية منازعـة باعتبـاره     ‘٣‘  

  قراراً تحكيميا إلاَّ بناءً على طلب الأطراف.
بــدء إجــراءات التحكــيم لــيس مطلبــاً لازمــاً. وعمومــاً، تبــدأ الوســاطة بــإبرام      )١(  

لاتفـاق المعلومـات التاليـة: تحديــد    اتفـاق بشـأن الوسـاطة. ويجـب أن يتضــمَّن ا    
هوية الأطراف، وتحديد هوية الوسيط، وموضوع القضية، وأتعـاب الوسـيط،   

  وتحديد الفترة التي تسري خلالها الوساطة.
بموجب القانون التشيكي، يلزم أن يكـون اتفـاق الوسـاطة في شـكل مكتـوبٍ        )٢(  

  يتضمَّن تواقيع الأطراف وتوقيع الوسيط.
  لا.  )٣(  

  لأسباب الموجِبة لرفض إنفاذ اتفاق الوساطة هي:ا  -٢
موضوعُ قضية اتفاق الوساطة غيرُ قابل للتسوية بالوساطة أو التوفيق بمقتضـى    ●  

  القانون التشيكي.
ــام في          ●   ــام الع ــانون الموضــوعي والنظ ــام الق ــع أحك ــاطة م ــاق الوس ــارض اتف تع

  الجمهورية التشيكية.
نعدام الأهليـة القانونيـة (الإكـراه بـلا داعٍ؛     اتفاق الوساطة غير صالح بمقتضى ا  ●  

  القُصَّر؛ الجنون).
  اتفاق الوساطة غير صالح أو غير قابل للإنفاذ في دولة المنشأ.  ●  
  إلغاء اتفاق الوساطة في دولة المنشأ.  ●  

وحسبما ذُكر من قبلُ، يجب أن يكون اتفاق الوساطة صالحاً وقـابلاً لإنفـاذه في دولـة      -٣
بالوســاطة بمقتضــى القــانون    أن يكــون موضــوع القضــية فيــه قــابلاً للتســوية      المنشــأ. ويجــب 

ــام في        التشــيكي ــام الع ــانون الموضــوعي والنظ ــام الق ــع أحك ، ولا يمكــن أن يكــون متعارضــاً م
  الجمهورية التشيكية.

 


